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Abstract 
Despite the accuracy of the rules that distribute the jurisdiction 

between the courts of the same body, or of different courts, there may be 

conflict in the jurisdiction because of the differences of views in the 

interpretation of some legal texts. 

In Iraq, the general jurisdiction of the ordinary judiciary did not last 

because of the establishment of the Administrative Court under Law No. 106 

of 1989, the Second Amendment of the State Council Law No. 65 of 1979, 

then by the Fifth Amendment of the State Council law No. 17 of 2013, lastly 

by the new council’s law Of 2017, and there is no doubt that duplication of 

the judiciary is supposed to begin conflict of jurisdiction between them. 

The continuous amendments that have affected the law of the Iraqi 

State Council over the years of its application, both in terms, structure, and 

terms of jurisdiction, affected the matter of conflict in the jurisdiction that 

may be experienced by the courts of administrative justice with each other, 

or between them and the courts of ordinary justice, which required 

explanation and analysis. Noticing that the Iraqi legislator dealt with 

jurisdiction’s conflict in different ways.  

For all of the above, we try through this study to identify the manners 

of jurisdiction’s conflict and defining the parties that resolve this conflict. 

 
 المقدمة

الحد الفاصل بين وظائف جهات  نه مهما تكن دقة القواعد التي تضعأ أحدلا يخفى على 
بين محاكم الجهة الواحدة فإنه قد يحدث تنازع في الولاية  ختتاا الاالقضاء المختلفة أو التي توزع 

 وجهات النظر في تفسير بعض الناو . ختتلافابسبب  ختتاا الاأو في 
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عرض أمامها جميع تاور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة ت  ولما كان من غير الم
باشرها المحكمة بافتها ازعات، لذا كان لا بد من وجود قواعد قانونية ناظمة تحدد القضايا التي ت  المن

تهدف إلى بيان حدود ونايب كل محكمة من  ختتاا للاسلطة القضاء، والقواعد المنظمة 
القضايا التي تدختل في ولاية الجهة التي تتبعها هذه المحكمة، فالالاحيات تتحدد وفقاً لمعايير 

باشر فيه الجهة محددة، وقواعد منضبطة على أساس الزمان، والمكان، والنوعية، والقيمة التي ت  
 دون أن تتجاوز حدودها.من المخولة ولايتها فيه 

 أولًا: أهمية الموضوع: 
محكمة القضاء الإداري  إنشاءتم  أنلم تعد الولاية العامة للقضاء العادي في العراق منذ 

لسنة  65لقانون مجلس الدولة رقم  ، قانون التعديل الثاني1989لسنة  106القانون رقم بموجب 
بقانون مجلس  اءنتهاو  2013لسنة  17بالتعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم  مروراً ، 1979

 ختتاا الاتنازع  بتداءاازدواج القضاء يفترض  أن، ولا ريب في 2017لسنة  71الدولة الجديد رقم 
 ما بينها.

همية قواعد من المسائل الجوهرية في سير الدعوى، ولأ ختتاا الاانت قواعد ولما ك
درك يقع على المتقاضي أن ي  نه فأوآثاره على القاضي نفسه وعلى المتقاضين،  القضائي ختتاا الا

الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه، إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص ختا ،  تماماً 
 .ختتاا الالعدم  دون الفال في الموضوع لعدم قبولها شكلاً من القضايا تنتهي من  ذ أن كثيرإ

  ثانياً: أسباب إختيار الموضوع:
قانون مجلس الدولة العراقي على مدى سني تطبيقه،  أصابتالتعديلات العديدة التي  إن

الذي قد  ختتاا الا، طالت موضوع التنازع في اتختتااصالامن حيث  أوسواء من حيث الهيكل 
بيانه  قتضىاقضاء العادي ما ما بينها وبين محاكم ال أمتشهده محاكم القضاء الإداري مع بعضها 

 بالشرح والتحليل.
جاءت مختلفة  ختتاا الاالتنازع في  لأحوالمعالجة المشرع العراقي  إنمن جهة أخترى 

في  من صور التنازع بعضاً  إنالتنازع، لذا نجد  اتهااختتااصالجهات التي يقوم ما بين  ختتلافبا
ناط غيرها بالمحكمة الإدارية العليا، حلها، في حين ت   إلىالمحكمة المختاة  تلجأ الاختتاا 

 شكلة في مجلس الدولة. نظر ثالثة من قبل هيئة ختاصة م  وت  
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تقدم نحاول من ختلال هذه الدراسة الوقوف على صور التنازع من جهة والجهات  لكل ما 
 الناو  العامة والخاصة في هذا المجال. ستقراءامن ختلال ع التي تقوم بفض التناز 
  ثالثاً: خطة الدراسة:

في  ختتاا الاعلى مبحثين، نتناول في الأول صور تنازع  هذه الدراسةنقسم سوف 
إشكالات التنازع في وسائل فض المبحث الثاني فسوف نتناول فيه  أماالقضاء الإداري العراقي، 

 ذه الدراسة بخاتمة نب ين فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج.ومن ثم ن نهي هالعراق، 
 المبحث الأول

 في القضاء الإداري العراقي ختصاصالاصور تنازع 
القضائي في الأنظمة أن يخول المشرع لجهة قضائية صلاحية الحكم  ختتاا بالاقاد وي  

ايير وقواعد محددة، مما يعود لمع في قضايا ختاصة أو عامة، وفي حدود زمانية أو مكانية معينة وفقاً 
 على المتقاضين )الخاوم( والجهة القضائية بالمالحة.

النوعية للقضاء  اتختتااصالا 2017( لسنة 71حدد قانون مجلس الدولة العراقي رقم )قد و 
( من قانون مجلس الدولة المعدل على "تختص / رابعاً 7تنص المادة ) إذ ،(1) الإداري في العراق

الفردية والتنظيمية التي تادر  الإداريةوالقرارات  الأوامربالفال في صحة  الإداري محكمة القضاء 
عين مرجع عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم ي  

ومع ذلك فالمالحة المحتملة  وممكنة،للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مالحة معلومة وحالة 
 التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن". إلىكان هناك ما يدعو  إنتكفي 

محكمة قضاء الموظفين النوعي، والتي جاء  اتاختتااصأ( -/ تاسعاً 7كما حددت المادة )
النظر في الدعاوى التي يقيمها لموظفين بالفال في المسائل الآتية: أ. فيها "تختص محاكم قضاء ا
 أوالقوانين  أولقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية الموظف على دوائر الدولة وا

النظر في الدعاوى التي ب.    .التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها الأنظمة

                                                           

كل طبقة من طبقات المحاكم داختل الجهة القضائية الواحدة، اي  اختتاا النوعي هو  ختتاا بالاويقاد  -1 
 الزعبي،عوض أحمد ب جنسها أو نوعها أو طبيعتها، للمزيد انظر: سلطة المحاكم في الفال في المنازعات بحس

 .297   الأردن، ،2006 للنشر،دار وائل  الثانية،الطبعة  الأول،الجزء  مقارنة،دراسة  المدنية،أصول المحاكمات 
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نضباطية المناو  عليها قيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الاي  
 ".1991( لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) نضباطان في قانو 

قانون  ( من/أولاً 7ته المادة )حدد المكاني للقضاء الإداري فقد ختتاا الامن حيث  أما
ومحكمة لقضاء الموظفين  الإداري شكل محكمة للقضاء على "ت   والتي تنص ،(2) العراقيمجلس الدولة 

المستشارين  أومستشار وعضوين من المستشارين  أو الإداري  برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء
 (3):الآتيةالمساعدين في المناطق 

أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة  
 .الموصل

دينة وديالى وواسط ويكون مركزها في م والأنبارب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد 
 .بغداد

وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في  الأوسطج ــ منطقة الفرات 
 .الحلة

د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبارة وميسان ويكون مركزها في مدينة 
 البارة".

ف التنازع عر  ي  ممكن الحدوث، و التنازع  أن إلاسالف الذكر  ختتاا الاوعلى الرغم من تحديد 
حول  -محاكم نفس الجهة القضائية  أو – ي والإداري ارب بين مواقف جهازي القضاء العادنه تضبأ

، ، فهو قد يكون إيجابياً نوعينعلى  ختتاا الابشأن قضية معينة. والتنازع في  ختتاا الاتحديد 
 :سيأتي فيما إيضاحهماوسوف نحاول ، وقد يكون سلبياً 

 :ختصاصالافي  الأول: التنازع الإيجابيالفرع 
 سمبالاشر نه لم ي  أ إلامرتين،  ختتاا الاالتنازع في  إلىأشار قانون مجلس الدولة العراقي 

تنص المادة  إذالقول بوجوده،  إلىمحتوى الناو  يؤدي  أنومع ذلك فالتنازع الإيجابي،  إلى
                                                           

مات المكاني تبعا للتقسي ختتاا الا( من قانون المرافعات المدنية العراقي على "يحدد 43تنص المادة ) -2 
 الإدارية".

علما ان نفس القانون أجاز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخترى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز  -3 
على أن ينشر في الجريدة الرسمية،  الرئاسة هيئةالمحافظات ببيان يادره رئيس مجلس الدولة، بناء على اقتراح من 

 /ثانيا( من نفس القانون.7المادة )
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في نظر الدعوى الذي يقع بين  ختتاا الا( منه على "التنازع الحاصل حول تعيين 2-/رابعاً 2)
تنازع  إذا/ثاني عشر( منه على "7ومحكمة قضاء الموظفين"، وتنص المادة ) الإداري محكمة القضاء 

محكمة مدنية فيعين  اختتاا محكمة قضاء الموظفين مع  أو الإداري محكمة القضاء  اختتاا 
 ".هيئة.المرجع 

هما ا عندما تدعي محكمتان أحد الإداري إيجابياً يكون التنازع بين القضاء العادي والقضاء و 
حاول ، وت  نفس الدعوى في نظر  هااختتااصبتابعة للقضاء الإداري والأخترى تابعة للقضاء العادي 

 .هااختتااصدائرة  إلىكل منهما سحب الدعوى 
 :الآتيتانالملاحظتان  إبداءولنا في البدء 

ين المتقاضي والمحاكم، بل يوصف ماطلح )إيجابي( لا يعود إلى طبيعة العلاقة ب إن .1
النظر فيه، إذ مختلفتان، وترغب كل منهما في  التنازع بالإيجابي لأن النزاع تتجاذبه جهتان

 اختتاا الأخترى تعتبره من القاضي العادي، في حين أن  ن ينظرهفي أترغب الأولى 
  .القاضي الإداري 

الغاية الأساسية المبتغاة من تكريس  التعارض مع إلىقد يؤدي هذا المفهوم للتنازع الإيجابي  .2
من دون سواه بالفال  الازدواجية القضائية والمتمثلة في وجود قضاء إداري مختص مبدئياً 

  .القضاء العادي في ذلك ستبعاداو في النزاعات الإدارية 
على الفال في  يكون سابقاً  أن إما، ختتاا الان التنازع الإيجابي في إوعلى ما تقدم ف

 إن، بعبارة أخترى الأحكامسمى بتناقض ما ي   ه، وهول يكون تالياً  أن   وإما، صدور الحكم فيهاو  الدعوى 
 تي:. وعلى وفق البيان الآختتاا الالتنازع الإيجابي في ل ي مكن عده امتداداً  الأحكامالتناقض في 

 : التنازع الإيجابي قبل الفصل في الدعوى:أولاً 
ن طرفي النزاع هما جهتان قضائيتان تتنازعان فيما أ الإيجابيالتنازع يعني وفي العراق 

بين  ختتاا الاالتنازع الإيجابي مقرر لحماية توزيع بينهما على نظر الدعوى، ومن ثم فان 
يتمثل في تمسك النظامين القضائيين الإداري والعادي، أي انه ، سواء أكان ذلك بين محاكم المحاكم

، كأن تتمسك (4)في نفس الموضوع  بالاختتاا تلفين خمحكمتين تنتميان إلى جهازين قضائيين م
محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين من جهة والمحكمة المدنية من جهة أخترى بنظر 

                                                           

 .243  -1985اجد راغب الحلو: القضاء الإداري: دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية م -4 
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يكون في نفس الجهاز القضائي، بأن تتمسك كل من محكمة القضاء الإداري كما أنه قد  الدعوى،
 ء الموظفين بولايتها على النزاع.ومحكمة قضا

لاالح الإدارة، ولا يخرج عن كونه تنازع بين جهتين  ليس مقرراً ن التنازع الإيجابي ومن ثم فأ
ام قضائي لاالح نظ ومن ثمة فهو ليس منحازاً  .(5)مدنية  قضائيتين وليس بين الإدارة وجهة قضائية

البت في قضية،  مة العادية باددالمحككانت  ما إذاها يقوم التنازع فيأو إدارة كما في فرنسا، التي 
المحاكم  اختتاا عن  - عتبارالابهذا  -القضية إدارية وختارجة  أن عتبرتا وأن السلطة الإدارية 

السلطتين. فأشعرت المحكمة العادية بذلك وأصرت الأختيرة على  س الفال بينالعادية على أسا
 . ختتاا الا. من هنا يتولد تنازع إيجابي في هااختتااصإثبات 

تنازع الإيجابي هو الحالة التي تتشبث فيها جهة القضاء العادي أثناء تعهدها وهذا يعني أن ال
معتبرة أن نفس  ختتاا الابالنظر فيها، بينما تعارض جهة الإدارة ذلك  هااختتااصببقضية ما 

 .القاضي الإداري  اختتاا القضية تدختل في 
 الإدارة جهة بين ما تنازع هو بل قضائيتين، جهتين بين يكون  لا الإيجابي التنازع إن أي

 - بتداءا –لفرنسي لهذه الحالـة وتنظيمها وقد كان الدافع من وراء إقرار القضاء ا المدني. والقضاء
ة بهـا ومن المحاكم العادية ومنعها من نظر الأعمال المتاـل عتداءا ة الإدارة العامة من هو حماي

جابي ر الحق في رفع التنازع الإيولعل هذا ما يفسر مسلكه في قا ،(6)إختضاعها لقوانين ختاصة 
 .(7)دون الأفراد من لـلإدارة وحدها 

                                                           

د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، الكتاب الأول، دار النهضة  للمزيد راجع: -5 
ي الرقابة الإدارية، الرقابة ، د. عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإدار 265،  1985العربية، القاهرة، 

فرنسا،  -د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري دراسة مقارنة ، 244،   2010ار القلم، المغـرب، القضائية د
 ختتاا الا، د. عاام عبد الوهاب البرزنجي، توزيع 177،   1988الدار الجامعية، بيـروت،  -مار، لبنان 

 18، بيت الحكمة، بغداد،  1998وحسـم إشـكالات التنازع بينهما، ندوة فكرية بين القضاء العادي والقضـاء الإداري 
القانون الإداري، ترجمة الدكتور سليم حداد نمجد المؤسسة الجامعية للدراسات  بروسبريويل:دومينيك بويو و  -6 

 112،  2009والنشر والتوزيع، بيروت، 
، مقال والمدنيفي المجلسين الإداري  ختتاا الات تنازع حمود سلامة جبر: المنازعة الإدارية وحل إشكالا -7 

 39،   1980السنة الرابعة والعشرون، أكتوبر، ديسمبر،  04منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 
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يكون بدوره على نوعين، فهو قد  -على الرغم من صعوبة تاور حدوثه  – وهذا التنازع
حداهما مختاة والأخترى تكون إ أنفترض قضاء، ي   جهتي أمامنفس الدعوى ما أقيمت  إذايحدث 

 كما قد يحال تنازع إيجابي في حاليتها في نظر الدعوى، بولا كلتاهما تمسكن توأغير مختاة، 
كل منهما  أن تقام نفس الدعوى أمام محكمتين تابعتين لنفس الجهة القضائية وتتمسك أيضاً 

 بنفس الدعوى. هااختتااصب
في وقت  ختتاا الامن المفيد علاج مشكلة التنازع على الولاية أو  وفي كلتا الحالتين

يهما أي حكم ادر من أوحدها قبل أن ي   ختتاا الاة أو المحكمة صاحبة مبكر بحيث تتحدد الجه
ذا ما تحددت الجهة أو المحكمة المختاة ستنتهي الخاومة من أمام الأخترى بعد في الموضوع. فإ

أن صارت غير مختاة وبذلك نضمن صدور حكم واحد في الموضوع وينتفي بذلك أحد مفترضات 
 التعارض.

 :(الأحكامالتناقض في ابي بعد الفصل في الدعوى ): التنازع الإيجثانياً 
صـدور حكمـين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين في ، أي الأحكاميراد به تناقض و 
عن  احداهمإ ،أي وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة ،(8)نزاع واحد موضوع 

هذا  ستحدثاوقد  تب عنه إنكار للعدالة.محكمة عادية والآختر عن محكمة إدارية. الأمر الذي يتر 
والذي صدر كنتيجة لقضية )روزي(  1932شباط  20بموجب القانون  في فرنسا النوع من التنازع

(9). 

                                                           

عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظـام القضـائي الجزائـري الجـزء الأول، القضاء د.  -8 
 .143،   2004، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الإداري 

وتتمثل وقائع هذه القضية في أن السيد روزاي ركب سيارة يقودها صديق له وأصيب بجروح إثر اصطدام مع  -9 
اس أن سيارة تابعة للجيش. رفع دعوى أمام المحكمة المدنية طالبا التعويض، رفضت هذه الأختيرة دعواه على أس

الضرر كان بسبب سيارة تابعة للجيش )مرفق عام(، رجع أما محكمة الإدارية التي بدورها رفضت دعواه على أساس 
أن مسؤولية الضرر تعود لسائق السيارة الخاصة إذ نتج عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين من جهتين 

لة نتيجة عدم إنااف السيد روزاي وجبر الضرر قضائيتين عادية وإدارية وأصبح المتقاضي في حالة إنكار للعدا
الذي لحقه ولتغطية هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي القانون السالف الذكر وأجاز للمتقاضي اللجوء لمحكمة 

 التنازع لكي تفال في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن .
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يكون المدعى  أنفي الأحكام أن يكون الحكمين نهائيين، أي  ويشترط للقول بتوافر تعارض
ر عنها الحكم ولا يتحقق التعارض إلا درجات التقاضي أمام نفس الجهة التي صد ل  ج   ستنفذاقد 

هذه الحالة وأضافها  أحدث الفرنسي والثابت أن المشرع ،بوحدة الموضوع بارف النظر عن الأطراف
الذي العدالة ذلك أن عدم وجود قاض يحكم للمدعى بحقه  إنكاردون الوقوع في حالة من للحيلولة 

 .(10) الامتناعيدعيه لا يختلف عن 
بين جهتي القضاء الإداري، أي  الأحكامتعارض  إلىمجلس الدولة العراقي أشار قانون وقد 

( التي تنص على 3-رابعاً /2المادة ) فيما بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري، 
المحكمة الإدارية العليا بنظر "التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات  اختتاا 

 إذامحكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد  أو الإداري عن محكمة القضاء  متناقضين صادرين
قرر تنفيذه الحكمين وت   أحدرجح في هذين الحكمين وت   طرفاً  أحدهمكان  أو أنفسهمكان بين الخاوم 
  دون الحكم الآختر".

ترفع نفس الدعوى مرتين، فعندئذ  أنالمادر الأول لنشوء مشكلة التعارض هو  إنوالواقع 
 الأسباب أحد إلى رفع الدعوى مرتينمكن رد حكمين، وقد يكونان متعارضان، وي   إصدارمكن ي  

 :الآتية
 .(13) بتكرار رفع الدعوى  أوبسبق الفال في الدعوى  (12) كليهما أو (11) الخاوم أحد. جهل 1
للدعوى من  إحالةمحكمتين لن تحدث  أمامالنزاع  الخاوم: فعند قيام نفس إهمال أو. ختطأ 2

قدمه بناءً على دفع ي   إلا أولاً ليها ع إفالمحكمة التي ر   إلى مؤختراً  أمامهالمحكمة التي رفعت ا
                                                           

 .97محمود سلامة جبر، المرجع السابق،    -10 
يكون المحكوم له شخااً معنوياً ويتغير ممثله القانونى دون ان ينتبه الممثل الجديد الى سبق مثل حالة ان  -11 

الخاوم فقط بسبق الفال في  أحدكنا نفترض فيما سبق جهل  وإذا الدعوى.الفال في النزاع حينها يتكرر رفع ذات 
 الدعوى 

ورثة النزاع ويعاد رفع الدعوى من  الفال فيفقد يتوفي المحكوم له والمحكوم عليه وقد يجهل ورثتهما بسبق  -12 
كانوا ممثلين في  الورثةايضاً نكون ازاء نفس النزاع نظراً لان  هذه. فهناضد ورثة الآختر بافة كل منهما  أحدهما

 .الأصليان(صدر فيها الحكم السابق وذلك من ختلال سلفيهما )الخامان  التيالخاومة 
وى فقد يكون المحكوم له على قيد الحياة ولكن يتكرر رفع الدعوى عليه عن الخاوم بتكرار رفع الدع أحدجهل  -13 

بقيام الخاومة الجديدة ويرجع ذلك الى ثغرات  الفعليعمد دون ان يتمكن من الدفع لسبق الفال في النزاع لجهله 
 كثيرة في نظام الإعلان القضائي.
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قبل منه الدفع لن ي   الخام أهمل أو أختطأذا ، فإلقواعد الدفوع الشكلية الخاوم وفقاً  أحد
 بالإحالة بسبب ختطأه في مراعاة الوقت المناسب للتمسك بهذا الدفع.

خطئ المحكمة لسوء في دفع الخام بسبق الفال في النزاع ولكن ت  . ختطأ المحكمة: فقد ي3
 التقدير وترفض هذا الدفع وتحكم في نفس النزاع للمرة الثانية.

 :الآتيةشترط في هذا التنازع توفر الشروط وي  
راد بالحكم هو الحكم الاادر بنظر وي   (14)مكتسبين درجة البتات: نقضائيي. وجود حكمين 1

ادره جهة قضائية إدارية ماً الإدارة طرفاً فيها، فالحكم الإداري هو قرار ت  منازعة تكون دائ
عرض عليها من منازعات وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مشكلة وفقاً للقانون للفال فيما ي  

ويكون القرار الاادر عن  .(15) نهي الخاومة بحيث تستنفذ المحكمة ولايتها بإصدارهبحكم ي  
ريخ ( ثلاثين يوماً من تأ30ليا ختلال )للطعن تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العالمحكمة قابلًا 

التبلغ، أما في حال عدم الطعن بالقرار الاادر عن محكمة القضاء الإداري وقرار المحكمة 
 .(16)عليا فيكون القرار باتاً وملزماً الإدارية ال

محاكم القضاء الإداري في . وحدة الموضوع: أي يكون الحكمين متناقضين صادرين عن 2
نفس الموضوع، وهنا يتم رفع الطلب من قبل  فيموضوع واحد. والمقاود حكمين متناقضين 

التنازع بين الحكمين كونهما في موضوع  ذوي الشأن إلى المحكمة الإدارية العليا لغرض فض  
 .واحد

                                                           

ات المدد القانونية للطعن به أمام المحكمة الإدارية ويقاد بالبتات هنا اكتساب الحكم الدرجة القطعية أي فو  -14 
العليا بحيث يكون باتاً وملزماً ويكون للحكم قوة الشيء المقضي به وترجع أهمية هذه القوة إلى ضرورة ختلق استقرار 

ا تم في العلاقات واحترام المحاكم، أما عن الأحكام التي سبق النطق في موضوعها أو لم تتمتع بهذه السلطة لكونه
القاضي صادق حيدر، شرح قانون إلغاؤها من جانب الهيئة القضائية والإدارية فإنها لا تتمتع بهذه القوة. راجع: 

 .346،  2011المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، 
، 1960نة ( لس10و 9و 8صلاح عبد الحميد السيد، الحكم الإداري المدني، مجلة مجلس الدولة للسنوات ) -15 

 216. 
 (.2013( لسنة )17( من قانون التعديل الخامس رقم )7الفقرة )ج( من البند )ثامناً( من المادة ) -16 
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ن: أي أن يكون في هذين الموضوعي طرفاً  أحدهمايكون  أنعلى الأقل  أو. وحدة الخاوم 3
الحكمين متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الإداري بين الخاوم أنفسهم أو كان أحدهم 

 .دون الحكم الآخترمن قرر تنفيذه طرفاً في هذين الحكمين وت  
 

 :ختصاصالافي  الفرع الثاني: التنازع السلبي
اء الإداري محكمة القض كل من وتحال هذه الاورة من التنازع في حالة صدور حكم من

جهتي القضاء الإداري  متناعاوهنا يظهر  .بنظر النزاع ختتاا الاومحكمة القضاء العادي بعدم 
رض عليهما تباعاً، فيتقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة العادية التي والعادي عن نظر النزاع الذي ع  

محاكم القضاء  اختتاا ، ذلك لأنها ترى أن موضوع الدعوى يندرج ضمن هااختتااصتحكم بعدم 
الإداري، فيلجأ المدعي إلى محاكم القضاء الإداري طالباً منها الفال في النزاع نفسه فتقوم محكمة 

سمى بإنكار ضحية لما ي  ، وهنا يكون المدعي اختتااصهاالقضاء الإداري بإصدار حكم بعدم 
ر العدالة وليس حماية العدالة، ومن ثم فإن التنازع السلبي يهدف إلى حماية المدعي من حالات إنكا

 .الإدارة
وحماية  ختتاا الابعبارة أخترى إذا كانت الغاية من التنازع السلبي الحفاظ على قواعـد 

فيه مساس  ختتاا الاالحقوق الفردية بتحديد الجهة المختاة، فإن إدعاء كل من الجهتين بعدم 
رتبه الوضـع مـن عما ي   حدى الجهتين مختاة هذا فضلاً تكون إ أنفترض إذا ي   ختتاا الابقواعد 

 .(17) إنكار للعدالة
جهتي القضاء العادي  متناعوارع العراقي صور التنازع السلبي والحقيقة لم يورد المش

أن حالات التنازع السلبي أكثر ندرة من حالات  إلىوالإداري عن نظر الدعوى، وربما كان ذلك راجع 
على  -بطبيعة الحال  إرهاقاً كثر وأ -بساطة  التنازع الإيجـابي، كما أن إجراءاتها تبدو أكثر

 أمامثلاثة دعاوى، الأولى التي يقيمها المدعي على الإدارة  أمامبعبارة أخترى نكون  المتقاضين،
قيم ، ثم ي  ختتاا الابعدم  ادر هذه المحكمة حكماً وت   –الإدارية  أمالعادية  –حدى جهتي القضاء إ

الجهة  أمامالثالثة  ت كون ، و ختتاا الاي تقضي بدورها بعدم المحكمة الأخترى والت أمامدعوى ثانية 
 المختاة بفض إشكالات التنازع للفال في شأن الجهة المختاة.

                                                           

 .95حمود سلامة جبر: المرجع السابق،    -17 
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البحث  إلى، تدفعنا ختتاا الاندرة أحوال التنازع السلبي في  أنومن الجدير بالذكر 
كان التنازع السلبي يقوم ذا إفمحكمة غير مختاة،  أمامالتمييز بين التنازع السلبي وإقامة الدعوى 

إقامة  أنسلفنا، في حين العدالة، كما أ إنكار إلىمما يؤدي على رفض جهتي القضاء نظر الدعوى، 
قيم ي   إذ ،(18) بالإلغاءمدة الطعن  نقطاعاطرق من بين  عد  ي  محكمة غير مختاة  أمامالدعوى 

حيل وت   ،(19) اختتااصهاوتلك الأختيرة تقضي بعدم محكمة غير مختاة  أمامالمدعي الدعوى 
لغاء، ، ولا تؤثر المدد المنقضية على حق الشخص في إقامة دعوى الإختتاا الاجهة  إلىالدعوى 

السلبي في حال رفضت  ختتاا الافي تنازع  قد تكون سبباً  أنها إلا بل ويبقى رسم الدعوى نفسه،
 . ختتاا الاالمحكمة الأخترى نظر الدعوى بدعوى عدم 

 المبحث الثاني
 في العراق ختصاصالافي  إشكالات التنازع ل فضوسائ

يكون بين  أن إمالى نوعين، فهو من الناحية العضوية ع ختتاا الاالتنازع في قسم ي  
التنازع في  أن والأصليكون بين جهتين قضائيتين مختلفتين،  أن وإماجهات القضاء الواحد، 

ما بينها وبين جهات القضاء العادي،  أوالذي يعنينا هو ما بين جهات القضاء الإداري  ختتاا الا
فلا تدختل في نطاق عمل تلك الجهات  ،(20) ما بين جهات القضاء العادي ختتاا الاتنازع  أما

 .المختاة بفض إشكالات التنازع
                                                           

ما وقع امر معين او حدثت واقعة محددة تؤدي الى  إذاان المدة المحددة للطعن بالالغاء قد تتعرض للقطع،  -18 
الايام التي مضت من حساب الميعاد، على ان يبدأ ميعاد كامل وجديد بعد انقضاء الامر او الواقعة ولا يهم اسقاط 

حاول هذه الواقعة في بداية المدة او في وسطها او عند نهايتها، وفي جميع الاحوال تلغى المدة السابقة ويبدأ 
، راجع: د. سامي جمال الدين، اجراءات المنازعة احتساب مدة جديدة بعد انتهاء الامر الذي نتج عنه قطع المدة
 .65،   2005، الاسكندرية، الادارية في دعوى ألغاء القرارات الادارية، الناشر منشأة المعارف

يؤدي رفع دعوى الإلغاء امام محكمة غير مختاة الى قطع مدة الطعن المقررة لرفع الدعوى، ويبقى ميعاد  -19 
حكم نهائي من المحكمة المرفوعة امامها الدعوى، وعندها يبدأ سريان الميعاد الجديد  الطعن منقطعاً الى ان يادر

، وعلى الطاعن بعد ذلك ان يحرك دعواه امام القضاء الاداري ختتاا الا( يوماً من تاريخ الحكم بعدم 60وهو )
، الجزء والتعويض( لغاءالإ )قضاء الإداري ، القضاء المختص ختلال المدة الجديدة، د. ابراهيم عبد العزيز شيحا

 .145،   1994، الثاني، الدار الجامعية، بيروت
القضائي لجهات القضاء العادي قد يحدث تنازعا في  ختتاا للااذ وعلى الرغم من التحديد الدقيق  -20 
تعلق المكاني، كما انه قد ي ختتاا بالابينها، وقد يكون هذا التنازع إيجابيا  او سلبيا،  وقد يتعلق  ختتاا الا
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لفض إشكالات التنازع، المشرع  أنشأهاهنالك جهات  أنمن ناحية أخترى وعلى الرغم من 
ذلك  أن إلامارسها تلك الجهة، كان من بين مهام أخترى ت   أم لهذا الغرض حاراً  إنشائهاسواء أكان 

التنازع مباشرة من  إشكالفض  إلىبادر ت  من أن لا يمنع الجهات القضائية المختاة بنظر النزاع 
على ما سوف نحاول المنازعة.  أمد ختتااراو على المتقاضين  جهة أخترى، تيسيراً  إلى إحالتهادون 

 فيما سيأتي: إيضاحه
 الأول المطلب

 ختصاصالاالوسائل الوقائية لفض إشكالات التنازع في 
، وذلك من ختلال بعض ختتاا الامن دون ظهور التنازع في  ةالحيلولحاول المشرع 

 ومن بين هذه الوسائل:. سلبياً  أم الوسائل التي تمنع التنازع، سواء في ذلك أكان التنازع إيجابياً 
 :الفرع الأول: الإحالة

قد ف ،ائي لجهات القضاء الإداري والعاديالقض ختتاا للالتحديد الدقيق على الرغم من ا
 ختتاا بالا، وقد يتعلق سلبياً  أو إيجابياً بينها، وقد يكون هذا التنازع  ختتاا الافي  التنازعيحدث 

 .الوظيفي أوالنوعي  ختتاا بالاعلق نه قد يتالمكاني، كما أ
 إذ، إدارياً  أمكان  عادياً  –للقضاء العراقي  جرائيالإعد القانون قانون المرافعات المدنية ي   إن

قانون المرافعات المدنية  أحكام/ حادي عشر( من قانون مجلس الدولة على "تسري 7تنص المادة )
المحاكمات الجزائية  أصولوقانون  1979( لسنة 107رقم ) الإثباتوقانون  1969( لسنة 83رقم )
التي  الإجراءاتفي شأن  1981( لسنة 114دلية رقم )وقانون الرسوم الع 1971( لسنة 23رقم )

ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه  الإداري العليا ومحكمة القضاء  الإداريةتتبعها المحكمة 
مارس ب( من نفس القانون على "ت   -/ رابعاً 7نص ختا  في هذا القانون"، كما تنص المادة )

المناو  عليها في  تحاديةالاالتمييز  مارسها محكمةي ت  الت اتختتااصالاالعليا  الإداريةالمحكمة 

                                                                                                                                                                             

( من قانون المرافعات العراقي على " اذا قضت 78النوعي او الوظيفي، وفي كل الأحوال تنص المادة ) ختتاا بالا
القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة  هااختتااصالمحكمة بعدم 

لطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها المختاة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ ا
الدعوى في موعد تعينه على ان لايتجاوز ختمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة..."، واذا رات المحكمة المحالة عليها 

 ( من نفس القانون.79يكون قراراها قابلا للطعن تمييزا على وفق نص المادة )الدعوى انها لا تختص بنظرها ف
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عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء  1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم )
 .ومحكمة قضاء الموظفين" الإداري 

 إلىحكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين مكل من  حتكاما إلىولعل ما تقدم يؤدي   
 )الوقاية من( تجنب بأحوال، ومنها تلك المتعلقة عات المدنية بشأن الإجراءات عموماً قانون المراف
  .إيجابياً  أمكان  ، سلبياً ختتاا الاالتنازع في 

ما أقيمت  إذا ذلك كون ، ويختتاا الانتجنب من ختلاله تنازع  وقائي إجراء والإحالة
حيل ت   أنن لها ، فأاختتااصهاالدعوى لا تدختل في  أنمحكمة ما وقدرت الأختيرة  أمامالدعوى 
من تلقاء نفسها، ومن دون تدختل جهة أخترى، ومن  نها المختاةالجهة التي تعتقد بأ إلىالدعوى 

 بسببه الفال في الدعوى. يتأخترختر آ إجراءأي  أورد الدعوى  إلىدون الحاجة 
 اء فيهاجي والتالنافذ  ( من قانون المرافعات العراقي78لمادة )ا الإحالةوقد نات على هذه 

 أنالمكاني وجب عليها  أوالنوعي  أوالوظيفي  أوالقيمي  هااختتااصقضت المحكمة بعدم  إذا"
فع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين أو بما د   حتفاظالاالمحكمة المختاة مع  إلىحيل الدعوى ت  

ة عشر جاوز ختمسيت ألاعينه على الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد ت  
في  ختتااراو حقق الإحالة مزايا عديدة للمتقاضين من تيسير ، ومن ثم ت  ريخ الإحالة..."من تأ يوماً 

 .ختتاا الاعن تجنب التنازع في  الإجراءات فضلاً 
تستمر ف هااختتااصالنزاع يدختل في  أنترى  أن فأماليها الدعوى، إ أحيلتالمحكمة التي  أما

 أنالأختير ممكن  أن إلا، ختتاا الاتنازع في  أماملحسم، وبذا لا نكون حين ا إلىفي نظر الدعوى 
للطعن  ها قابلاً لا تختص بنظرها فيكون قرار  أنها ت المحكمة المحالة عليها الدعوى رأ يظهر في حال

تنازع في  أمامسنكون  أننا( من قانون المرافعات، مما يعني 79ق نص المادة )على وف تمييزاً 
 تدختل جهة أخترى لحسمه.يقتضي  ختتاا الا

 الثاني: توحيد )ضم( الدعاوى:الفرع 
على نحو يجعل لكل دعوى محكمة واحدة هي المختاة بها  ختتاا الام المشرع قواعد نظ  

للحيلولة من دون صدور حكمين في نفس النزاع القائم، حر  المشرع من دون غيرها من المحاكم، و 
، ولكي نتجنب ادر فيهما حكم واحدمحكمة واحدة لي   أمام الوسائل الكفيلة بجمع الدعويين إيجادعلى 

 .الأحكامتناقض وتعارض  أو ختتاا الامن ثم تنازع 
 ثنين:مكن تاور ذلك في فرضين إويتم توحيد الدعاوى في حال إقامة الدعوى مرتين، وي  
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 أمي ، سواء أكانت محكمة القضاء الإدار نفس المحكمة أمام رفع نفس الدعوى مرتينعندما ت  . 1
كانت  إذاقرر توحيد الدعويين ت   أنللمحكمة ن ، فإمخالف للقانون وهو أمر ، قضاء الموظفين

 إلىوقد جرى العمل على مسارعة المحكمة  .(21) مقامة لدى المحكمة نفسها الأخترى الدعوى 
 بناءً على طلب أحد الخاوم.  أووذلك من تلقاء نفسها  هذا الضم  

، سواء أكانت المحكمتين تتبع جهة قضائية محكمتين مختلفتين امأمرفع نفس الدعوى . عندما ت  2
لا يجوز  إذعلى الرغم من حظر المشرع ذلك،  تين قضائيتين مختلفتين،همن ج أمواحدة، 

 ميز بين فرضين:وهنا ن  من محكمة واحدة،  أكثرالدعوى الواحدة في  إقامة
 أصلقبل الدختول في ذلك  كتشافا، وتم من محكمة أكثرفي الدعوى  أقيمت إذاأ. 

ذا ما تبين فإ ،(22) العريضة الأخترى  وأبطلت أولاً عريضة الدعوى المقامة  اعتبرتالدعوى 
هنالك عريضتين بنفس الموضوع  أنمحكمة قضاء الموظفين  أملمحكمة القضاء الإداري 

تعتد بعريضة  أنن على المحكمة الموضوع فإ أصلولم تدختل المحكمة في  والخاوم
 وتبطل الثانية. امة أولاً الدعوى المق

قرر ت   أنفلها  أخترى بمحكمة  بدعوى مقامة قبلاً  رتباطااللدعوى  أنتبين للمحكمة  إذاب. 
ن لمحكمة ومن ثم فإ .(23)الأخترى المحكمة  إلىالدعوى  إضبارةرسل توحيد الدعويين وت  

ذا تبين لها سبق إقامة الدعوى، ولغرض إ –محكمة قضاء الموظفين  أوالقضاء الإداري 
 إلىالدعوى  إضبارةرسل قرر توحيد الدعويين وت  ت   أن –وتعارضها  الأحكامتجنب تناقض 

، سواء أكانت تلك المحكمة من بين جهات هااختتااصبالمحكمة الأخترى التي تعتقد 
 الإداري. أمالقضاء العادي 

 وإماوتنظر الدعوى،  التوحيدتتقبل  أن إماختيارين،  أحدن لها المحكمة الأخترى فإ أما
ظهور تنازع  إلى، مما يؤدي هااختتااصالنزاع لا يدختل في  أن بحجة التوحيدترفض  أن
( من 216/1المادة )تنص  إذ، التوحيدفي  الطعن تمييزاً الحق في لها يكون و ، ختتاا الا

... والقرارات "يجوز الطعن بطريق التمييز في على  المرافعات المدنية العراقي قانون 
 أوالقيمي  ختتاا الالعدم  الإحالةبرفض  أوالاادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين 

                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.76/2المادة ) -21 
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.76/1المادة ) -22 
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.75المادة ) -23 
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 أومن اليوم التالي لتبليغ القرار  أيام، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ... المكاني
 ."مبلغاً  عتبارها 

 لثانيالمطلب ا
 ختصاصالاالوسائل العلاجية لفض إشكالات التنازع في 

، ختتاا الامكن من ختلالها تجنب التنازع في المشرع رسم بعض السبل التي ي   أن أسلفنا 
هنالك  أنفي ثناياها، كما  ختتاا الاكلتا الطريقتين تفترض وجود تنازع  أن إلاوالتوحيد،  كالإحالة

يقتضي  ختتاا الافي  حتمياً  التوحيد، وهي تثير تنازعاً  أومن الأحوال التي لا تتم فيها الإحالة 
 حددها المشرع.البت فيه من قبل جهات ختاصة ي  

التنازع في  إشكالاتالمشرع العراقي ما بين الجهات التي تنظر في  ميز  من جهة أخترى  
نازع تو  محاكم القضاء الإداري مع بعضها اختتاا تنازع ، أي ما بين عضوياً  ختتاا الا

 تي:لى وفق البيان الآقضاء العادي، وعمحاكم القضاء الإداري ومحاكم ال اختتاا 
 الإداري نفسه:التنازع ما بين جهات القضاء الفرع الأول: 

ما بين جهات القضاء الإداري مع بعضها. فقد تتنازع  ختتاا الاالتنازع في  قد ينشأ
وتختص المحكمة ، ختتاا الامحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في العراق على 

التي  اتختتااصالاالعليا  الإداريةمارس المحكمة ت   إذ، نظر في هذا التنازعالفي  (24) الإدارية العليا
( لسنة 83المناو  عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ) تحاديةالاحكمة التمييز مارسها مت  

، وتتمثل هذه ومحكمة قضاء الموظفين الإداري عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء  1969
 :يأتيفيما النظر ب اتختتااصالا

ومحاكم قضاء  الإداري الاادرة عن محكمة القضاء  والأحكامالطعون المقدمة على القرارات . 1
 المحكمة بالنظر تمييزاً  ختتاا ا، أي الطعون التمييزية، ويدختل في نفس النطاق الموظفين

ت الاادرة حدى جهات القضاء الإداري بشأن القراراقدمها إالتمييزية التي ت   عتراضاتالافي 
، وتكون أسلفنا، كما ختتاا الالعدم  الإحالةبرفض  أوبرفض توحيد دعويين مرتبطتين 

                                                           

ي بغداد وتنعقد رابعاً ــ أ( من قانون مجلس الدولة العراقي على "تشكل المحكمة الادارية العليا ف /7تنص المادة ) -24 
ارين مساعدين ( اربعة مستش4( ستة مستشارين و )6برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية )

 يسميهم رئيس المجلس".



 

16 

 

 مبلغاً، وفقاً  عتبارها  أومن اليوم التالي لتبليغ القرار  أياممدة الطعن في هذه القرارات سبعة 
  ( من قانون المرافعات المدنية.216/1المادة ) لأحكام

الإحالة التي ظهرت في  -حد ما  إلى –شابه ليا ي  المحكمة الإدارية الع اختتاا و 
شكل محكمة التنازع، وي   اختتاا إلى  أضيفتالتي  25/7/1960فرنسا بموجب مرسوم 

السعي لإيجاد حل للنزاع المحتمل قبل حدوثه، و  طريقة لتفادي التنازعالفرنسي نظام الإحالة 
 أولقضاء العادي عن جهة ا ختتاا الابعـدم  أو اختتاا بفمتى صدر حكم يقضـي 

ها سيؤدي إلى وقدرت هذه الجهة الأختيرة أن قرار المدعي إلى الجهة الأخترى  الإداري ولجأ
نه يتعين عليها إحالـة ملف القضية بقرار أحكام قضائية لنظامين مختلفين فأ تناقض في

، وفي هذه ختتاا الامسبب وغير قابل للطعن إلى محكمة التنازع للفال في موضوع 
 ازع.توقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنالحالة ت

ولاهما في تبسيط إجراءات فض مثل إتت ،(25)وتهدف طريقة الإحالة إلى غايتين 
طرح بافة نهائية، لتفادي ظاهرة فيه وذلك بتوقع حدوثه قبل أن ي   في البت بالإسراعالنزاع 

يف المحاكم نفسها برفع التنازع إلى تكل إلىثانيهما فتهدف  إماتناقض القرارات القضائية، 
  .محكمة التنازع بخلاف ما هو معهود في أشكال التنازع الأخترى 

عن تلك التي أشار لها قانون المرافعات تختلف هذه الإحالة  أن إلىوتجدر الإشارة 
في التشريع الفرنسي تكون من المحكمة التي تخشى التنازع في  فالإحالةالمدنية العراقي، 

في العراق تكون للمحكمة الأخترى،  أنهامحكمة التنازع مباشرة، في حين  إلى ختتاا الا
 على الإحالة. تعترض تمييزياً  أن هااختتااصالنزاع لا يدختل في  أنوجدت  إن ةوللأختير 

ضاء الذي يقع بين محكمة الق في نظر الدعوى  ختتاا الال تعيين التنازع الحاصل حو . 2
مارس المحكمة الإدارية العليا دور محكمة التنازع في ت   إذ ومحكمة قضاء الموظفين، الإداري 

  تحديد الجهة المختاة في نظر الدعوى من بين جهات القضاء الإداري.
وقف الخاومتين القائمتين أمام  الاختتاا على مجرد تقديم طلب تعيين يترتب و 

ل فيه، إذ أنه، أي الجهتين القضائيتين المتمسكتين بالولاية وذلك بقوة القانون ولحين الفا

                                                           

 .247،   المرجع السابق: الرقابة على النشاط الإداري الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، ةعبد القادر بايند.  -25 
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الوقف، سيحول من دون صدور أحكام في الموضوع إلى أن يفال في الطلب، ومن ثم لن 
 .الاختتاا واحد من الجهة صاحبة يادر في الموضوع إلا حكم 

في تحديد المحكمة المختاة في التنازع الإيجابي مسلك وقائي  أنولا ريب في 
ة من المحتمل تعارضهما، ولا شك أن مواجهة مشكلة صدور حكمين في الدعوى الواحد

القبول المبكر لطلب حل التنازع من شأنه تلافي مضار تكرار التعرض لنفس الدعوى، ومن 
 .متناقضة أوعارضة مت أحكامبينها احتمال تكرار الحكم فيها ومن ثم صدور 

مة التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محك. 3
 أو أنفسهمكان بين الخاوم  إذامحكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد  أو الإداري القضاء 

 ن وتقرر تنفيذه دون الحكم الآختر.ميالحك أحدطرفا في هذين الحكمين وترجح  أحدهمكان 
ونظراً لعدم وجود الناو  القانونية التي تحكم إجراءات فض التنازع بين الأحكام فإنه 

( المعدل 1969( لسنة )83ى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية رقم )يتم الرجوع إل
دوائر التنفيذ أو من الخاوم  رؤساءالنافذ، الذي قضى بأن يتم تقديم الطلب بفض التنازع من 

رجح أحد أنفسهم وذلك بدون رسوم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفال المحكمة في الطلب فت  
قدم هذا الطلب إلى رئيس دون الحكم الآختر وذلك بقرار مسبب وي  من بتنفيذه  الحكمين وتأمر

سمح فيها للخاوم بتقديم لوائحهم بلغ الطرفان به بعد تحديد جلسة قريبة لنظره ي  المحكمة وي  
 .(26) ومستمسكاتهم

عد من قبيل الطرق طلب فض النزاع )الترجيح( لا ي   أن إلىوأختيراً لابد من الإشارة 
 أن( من قانون المرافعات المدنية، كما 168نية للطعن في الأحكام التي حددتها المادة )القانو 

المتعلق برسم الطعن في  1981( لسنة 114الفال الرابع من قانون الرسوم العدلية رقم )
 إلىالأحكام والقرارات لا يتضمن نااً بإستيفاء رسم معين عن طلب فض النزاع المرفوع 

الأسباب  أن إلىدوائر التنفيذ، إضافة  رؤساءتحادية من قبل الخاوم أو محكمة التمييز الإ
قدم الطلب ( منه تنص على انه ي  217الموجبة لقانون المرافعات المدنية المتعلقة بالمــــــــادة )

من رجح أحد الحكمين وتأمر بتنفيذه بدون رسوم وتفال محكمة التمييز في هذا الطلب فت  

                                                           

 ( المعدل النافذ.1969( لسنة )83( من قانون المرافعات المدنية رقم )217المادة ) -26 
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تستوفي أية رسوم طعن )تمييز(، كما  ألار مسبب. ولهذا يقتضي دون الآختر وذلك بقرا
 يتضمن القرار التمييزي برد طلب طالب الترجيح تحميله أية رسوم. ألايقتضي 

 نازع ما بين جهات القضاء الإداري والعادي: التالفرع الثاني
ا كان في ظل العمل بالازدواجية القضائية. فإذمتوقعة ظاهرة طبيعية  ختتاا الاتنازع 

داختل الجسم القضائي الواحد فمن باب أولى  ختتاا الايسهل التسليم بإمكانية حاول تنازع في 
 .(27)كل والنظم القانونية الناظمة لها التسليم بحدوثه بين جهات قضائية تختلف من حيث الهيا

يؤدي وجود القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي في نظام القضاء  أنفلا جدال في 
بين جهتي القضاء، ويتأتى ذلك نتيجة عدم دقة معيار  ختتاا الامزدوج إلى إثارة التنازع على ال

وكثيراً ما يثور الخلاف حول  ختتاا الافي مجال  ستثناءاتواووجود تداختلات  ختتاا الاتوزيع 
ء تحديد طبيعة النزاع وما إذا كان إدارياً فيختص به القضاء الإداري أم مدنياً فيختص به القضا

 العادي.
نه وعلى الرغم من سكوت القانون عن هذا التنازع ما بين جهتي ومن الجدير بالذكر، أ

/ثاني عشر( يشمل هذا التنازع، 7عموم المادة ) أننعتقد  أننا إلاالقضاء الإداري مع محكمة مدنية، 
محكمة قضاء الموظفين مع  أو الإداري محكمة القضاء  اختتاا تنازع  إذاتنص على " إذ

 أن لهذه الهيئةن "، وأ.المرجع( ..تعيين  هيئةتسمى ) هيئةمحكمة مدنية فيعين المرجع  اختتاا 
 على وفق ما ينص عليه قانون المرافعات المدنية. الأحكامتنظر في تناقض 

 
 الخاتمة

جملة من  إلىفي القضاء الإداري العراقي توصلنا  الاختتاا من بيان تنازع  الانتهاءبعد 
 من المقترحات، وكما سيأتي بيانه: النتائج وبعضاً 

 النتائج:  :أولاً 
القاضي  لىإوتمتد آثاره من المسائل الجوهرية في سير الدعوى،  ختتاا الاقواعد  عدت   .1

 2017( لسنة 71، وقد حدد قانون مجلس الدولة العراقي رقم )على حد السواء والمتقاضين
 ي في العراق.لنوعية والمكانية لجهات القضاء الإدار ا اتختتااصالا

                                                           

 .187 ،  2008القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر  بوضياف،عمار د.  -27 
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يؤدي وجود القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي في نظام القضاء المزدوج إلى إثارة  .2
بين جهتي القضاء، ويتأتى ذلك نتيجة عدم دقة معيار توزيع  ختتاا الاالتنازع على 

ظاهرة طبيعية ، وهو ختتاا الافي مجال  ستثناءاتواووجود تداختلات  ختتاا الا
داختل الجسم  ختتاا الاسهل التسليم بإمكانية حاول تنازع في فإذا كان يمتوقعة، 

القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم بحدوثه بين جهات قضائية تختلف من حيث الهياكل 
 .والنظم القانونية الناظمة لها

هما ا حدعندما تدعي محكمتان إ يكون التنازع بين القضاء العادي والقضاء الإداري إيجابياً  .3
، نفس الدعوى في نظر  هااختتااصبقضاء الإداري والأخترى تابعة للقضاء العادي تابعة لل

على  إما أن يكون سابقاً ، وهو اختتااصهاا سحب الدعوى إلى دائرة وتحاول كل منهم
بتناقض سمى له، وهو ما ي   الفال في الدعوى وصدور الحكم فيها، وإما أن يكون تالياً 

مكن إصدار حكمين، وقد الدعوى مرتين، فعندئذ ي   نفسذا رفعت ينشأ إ والأختيرالأحكام، 
في  حد الخاوم أو كليهما بسبق الفالجهل أ إلى إما، ويرجع ذلك يكونان متعارضان

 .المحكمةمن طأ ، وقد يكون بخختطأ أو إهمال الخاوم أوالدعوى أو بتكرار رفع الدعوى، 
اري ومحكمة القضاء محكمة القضاء الإد كل من حالة صدور حكم من التنازع السلبي هو .4

جهتي في القضاء الإداري  متناعابنظر النزاع. وهنا يظهر  ختتاا الاالعادي بعدم 
وقوع المدعي ضحية لما  إلىمما يؤدي  والعادي عن نظر النزاع الذي عرض عليهما تباعاً 

إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختاة في سمى بإنكار العدالة، ومن مسببات هذا التنازع ي  
 . ختتاا الارفضت المحكمة الأخترى نظر الدعوى بدعوى عدم  حال

، الإحالة إمامن ختلال وسيلتين:  الاختتاا تجنب التنازع في  إلىمحكمة الموضوع  تلجأ .5
ن ، فأاختتااصهاوقدرت أن الدعوى لا تدختل في  هاما أقيمت الدعوى أمام إذاويكون ذلك 

المختاة من تلقاء نفسها، ومن دون تدختل نها ل الدعوى إلى الجهة التي تعتقد بأحيلها أن ت  
أمام نفس ، سواء أكان ذلك توحيد الدعاوى في حال إقامة الدعوى مرتين أوجهة أخترى، 

 .أمام محكمتين مختلفتين أوالمحكمة، 
 أخترى توحيدها مع دعوى  أوليها دعوى ما لغرض البت بها إ أحيلتللمحكمة التي مكن ي   .6

، وتختص المحكمة أيامالتوحيد ختلال سبعة  أو الإحالةبقرار  تطعن تمييزاً  أن، أمامهامقامة 
تعيين المتعلقة بالتنازع، و  الأخترى عن نظر الطعون  العليا بنظر هذه الطعون، فضلاً  الإدارية
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في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء  ختتاا الا
 . حاراً  الموظفين

في التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات العليا  الإداريةتنظر المحكمة  .7
متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع 

 أحدرجح في هذين الحكمين وت   طرفاً  أحدهمأو كان  أنفسهمكان بين الخاوم  إذاواحد 
ع إلى القواعد العامة في قانون دون الحكم الآختر، وذلك بالرجو من قرر تنفيذه الحكمين وت  

التنازع ما بين جهتي القضاء  أما ( المعدل النافذ.1969( لسنة )83المرافعات المدنية رقم )
 الإداري مع محكمة مدنية، فتنظره هيئة التنازع )هيئة تعيين المرجع(.

 : المقترحات:ثانياً 
ى قانون المجلس متعاقبة علالتعديلات ال إجراءمن  قانون جديد لمجلس الدولة بدلاً  إصدار .1

الثغرات والعيوب التي تعتريه والتي كشف عنها التطبيق العملي  اتضاحالسابق، ختاصة مع 
 ما يزيد من ربع قرن من الزمن.له على مدى 

ن ن مجلس الدولة العراقي الجديد، لأأنواع التنازع ضمن قانو  إلىالإشارة باريح العبارة  .2
 سمبالاشر نه لم ي  مرتين، إلا أ ختتاا الاإلى التنازع في ر أشاقانون مجلس الدولة العراقي 

ى الناو  يؤدي إلى القول أن محتو ومع ذلك ف، التنازع السلبي أو إلى التنازع الإيجابي
 بوجودهما. 

أساليب  إلىأشار القانون  إذ، ختتاا الاحوال التنازع في لأالمشرع العراقي توحيد معالجة  .3
على  حفاظاً  الاختتاا الجهات التي ينشأ بينها تنازع  باختتلافتختلف متباينة لحل التنازع 

بفض  الإداري تقوم جهات القضاء  أن إمكانكل جهة من جهات القضاء، مع  استقلالية
 .ابتداءالتنازع  إشكالات

، كان أم إدارياً  عادياً  –عد القانون الإجرائي للقضاء العراقي قانون المرافعات المدنية ي   نإ .4
حكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين إلى قانون المرافعات مكل من  حتكاماومن ثم 

عد مثلبة بحق القضاء الإداري العراقي ونتمنى على المشرع ي   وماً المدنية بشأن الإجراءات عم
قانون المرافعات المدنية  إلى الاحتكاممن  العراقي وضع قانون للإجراءات الإدارية بدلاً 

 ضاء الإداري.الق استقلالعلى  حفاظاً 
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